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 الملخص
ة  ائ ع ال اء ال ة، وانق ائ مة ال عي لإنهاء ال الأصل أنَّ ال ال
ا ال في  ر ه ى  ، ول ع ع ال ض ائي في م ور ح ق ل في ص أنها، ي

ع  ة  أن ت ال ائ اءات ال ن الإج ة عادلة، وفقاً لقان اك احل ل م ة م ع  
ع  ، إلا أن  ع اف ال افعة أ اع م ، وس ع افٍ لل ق  اءات، م ت وج
أ في  ا ال اوز ع ه ام ال ة م الإج الات ال ة ارتأت في ال ي عات ال ال
ة، وذل  ة أمام ال افعة شف قها م ة دون أن ت ة، وأجازت تق العق ود مع ح

ي ائي  ع  ما  ها م أنَّ الأم ال راسة أه ه ال ائي. وت ه الأم ال
ن معه،  عامل ة، وم ث فإن ال م ي ائ اءات ال ا في الإج لع دوراً مه وُجَِ ل
ة  ل على ت ة تع ي ة ح ائ ر ن إج ه ات  ال يل، و ا ال فة ه ع في حاجة ل

ة ائ ا ال ا مات والق ا أنَّ   ال ة،  ائ ع ال اف ال ة ب أ رة رضائ
ة، لأّنَّه  ة وال ل اته الع ة في ح ا اء ال ائي  حاجة أع ع الأم ال ض م
 ، وضة أمامه ع ة ال ائ عاو ال د م ال ه م ح أك ع لة ل ع خ وس

الة ال ه الع ة م أن ه لة ت في ال ق إلا أنَّ ال ار حق د إلى إه عة ق ت
ع  اص ال ع افٍ  ر دون عل  ائي  ا أنَّ الأم ال اناته، لاس ه وض   .ال

ة اح ف ات ال ل ةال ائ مة ال ائي –: ال ة –الأم ال ائ ع ال  .ال
Abstract 

The principle is that the natural way to end the criminal 
litigation, and the expiry of the criminal case in its regard, is the 
issuance of a judicial ruling on the merits of the case, and in order 
for this ruling to be issued in light of a fair trial, according to the 
Law of Criminal Procedures, the case must pass through several 
stages, and procedures of sufficient investigation of the case and 
hearing the pleadings of the parties to the case, However, some 
modern legislation considered in simple cases of criminality to 
override this principle within certain limits, and permitted the 
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determination of the penalty without being preceded by an oral 
pleading before the court, through what is called the penal order. 
This study gains its importance from the fact that the penal order 
was found to play an important role in criminal procedures, and 
therefore many who deal with it need to know this alternative, 
especially the emergence of modern procedural systems that work 
to settle disputes and penal cases in a consensual manner between 
the parties to the criminal case. The subject matter of the penal 
order touches the needs of the members of the prosecution in their 
practical and applied lives, because it is the best way to enable 
them to settle the largest number of criminal cases before them. 
However, the problem lies in the fear that this speedy justice may 
lead to the loss of the rights and guarantees of the accused, 
especially since the penal order is issued without sufficient 
knowledge of the elements of the case. 

Keywords: criminal litigation- penal order- criminal case. 

 مقدمة
ة  ائ ع ال اء ال ة وانق ائ مة ال عي لإنهاء ال الأصل أنَّ ال ال
ا ال في  ر ه ي  ، ول ع ع ال ض ائي في م ور ح ق ل في ص أنها ي
احل  ة م ع ع  ة،  أن ت ال ائ اءات ال ن الإج ة عادلة، وفقاً لقان اك ل م

افٍ لل ق  اءات، م ت ع وج ، إلا أنَّ  ع اف ال افعة أ اع م ، وس ع
أ في  ا ال اوز ع ه ام ال ة م الإج الات ال ة ارتأت في ال ي عات ال ال
ة، وذل  ة أمام ال افعة شف قها م ة دون أن ت ة، وأجازت تق العق ود مع ح

ائي. الأم ال ي   ع  ما 
ائي م ع الأم ال ة، فق و ائ اءات ال ة ل وت الإج قل ر ال  ال

ف إنهاء  ؛ به ائ ع مع م ال اجهة ن عات، ل ه ال م ال ن عل
ة؛ وذل  ة و رة م ها  ة ع اش عاو ال اء ال اءاتها، ووضع ح لانق إج

ى  ة ح ائ ع ال قها ال غ ي ق ت لة ال د ال اءة أو ل ال ال ور ح  ص
 الإدانة.

ع  ائي في ال ام الأم ال ام ن ء على أح راسة لإلقاء ال ه ال وتأتي ه
ة م  ائ الة ال ق الع فل ت ي ت انات ال ا وال اف ال ان م ت الإماراتي، ل
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لفة، عات ال ائي في ال ام الأم ال ف على ن ق ة أخ ال ة، وم ناح  ناح
ا  لاف  ه والاخ ا ان أوجه ال ع الإماراتي؛ ل ائي في ال ام الأم ال ها ب ومقارن
ه إن وُجَِ  اصة  ص ال يل ال قارنة، ل وتع فادة م تل ال ا، والاس ه ب

. ل ٌ ل ل  م
 أهمية الدراسة: -

ي أخ عات ال افة ال ائي ل  ام الأم ال جع ال للأخ ب ه، أنَّه ي ت 
لل م  ، و ع ل في ال ف ائي،  ار أم ج إص مة   م خلاله إنهاء ال
ودة  ائفة م ه في  ة، مع ح ائ ات ال اك ي ته على ال ، ال اد ك م ال
اءات  عة إج ا ن على م ص ها لا  ه ف لي أنَّ ال اقع الع ، أث ال ائ م ال

ة، ولا  اك ائ غ ال ه ال رة له ق ة ال ا أنَّ العق ات، لاس ل ر ال ن  ث
، ولا  ة في الأغل الأع اب ن  ائ ت ه ال ر في ه ي ت ام ال ا أنَّ الأح ة،  ج
ام  ح ن ا أص اتة، ل ل إلى  ة، ث ت ح نهائ ها، ف ع ف ال ه  ه نف لف ال

ائي م أه أدوات ال ائي الأم ال ع الإج ة على ال عاص ة ال ائ اسة ال
عي. ض  وال

ا في  لع دوراً مه ائي وج ل ها، م أن الأم ال راسة أه ه ال وت ه
ا  فة ه ع ن معه في حاجة ل عامل ة، وم ث فإن ال م ي ائ اءات ال الإج

ة تع ي ة ح ائ ة إج ائ ر ن ج ه ل  اصة في  يل، و ة ال ل على ت
ا أن  ة،  ائ ع ال اف ال ة ب أ رة رضائ ة  ائ ا ال ا مات والق ال
ة، لأنه  ة وال ل اته الع ة في ح ا اء ال ائي  حاجة أع ع الأم ال ض م

. وضة أمامه ع ة ال ائ عاو ال د م ال ه م ح أك ع لة ل  ع خ وس
 :مشكلة الدراسة -

ائي على  ام الأم ال ت ب ي أخ عات ال ه ال ي ت عل  الأساس ال
د  ا ي ة، م ل اءات ال ار في الإج عة والاخ الة ال ق الع أ ت ف ب م ال
ها  ها، وذل ل آلة أه عاو ت  اك ب اهل ال ء ع  إلى ت الع

ائ ع ال احل ال اً ع م ه ع ة م أنَّ ه لة ت في ال ة، إلا أنّ ال قل ة ال
ائي  ا أنَّ الأم ال اناته، لاس ه وض ق ال ار حق د إلى إه عة ق ت الة ال الع

. ه اع إلى دفاع ال ، ودون اس ع اص ال ع افٍ   ر دون عل 
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 أهداف الدراسة: -
ائي وخ )١ م الأم ال ء على مفه ل ال ه.ت  ائ
ة. )٢ ائ اءات ال ائي في الإج ة الأم ال ان أه  ب
ة. )٣ ائ ا ال عات ائي في ت قات الأم ال اد على ت فة م الاع  مع
ع  )٤ ات ال س ة العامة، وم ا ، وال ه ه، وال ي عل ل م ال فة دور  مع

ة ع  الأم ال  ائ مات ال ة ال اء، في ت ني، والق  ائي.ال
ة. )٥ ائ ع ال ائي في ال ام الأم ال لة ب ائ ال ان ال  ب
ه. )٦ ة عل ت ائي والآثار ال اءات الأم ال ف على إج ع  ال

 تساؤلات الدراسة: -
ة،  )١ ائ ة الق ل ل جهة غ ال ة م ق ائ ع ال ل في ال رة الف ما م دس

ل ب ل في الف ر ال س أ ال ؟ وفقاً لل ق ة الاتهام وال ة ال وسل  سل
ة  )٢ اك اد العامة لل ائي على ال ل الأم ال فة،هل  ف الأم  ال وهل ي

؟ ه ق ال ة حق ا ة ل ا انات  ائي ض  ال
عة خاصة؟ )٣ ائي أم له  ة ح ق ا ائي، هل ه  عة الأم ال  ماهي 
ع ال  )٤ ائي في ال ة الأم ال عة لها؟م ح ا ة ال ن ع ال ة وال  ائ
اءاته؟ )٥ ائي؟ وما هي إج ال في الأم ال ز الاس  هل 

 منهجية الدراسة: -
ة  ن ص القان ل ال ل صفي م خلال ت لي ال ل هج ال راسة على ال تع ال

ن  ائي في القان ع الأم ال ض ي عال م هج  الإماراتي،ال ا تع على ال
قا ام ال ت ب ي أخ ة ال عات الع ع ال ع الإماراتي و قف ال قارنة م رن ل

ائي.   الأم ال
 خطة الدراسة:  -

، وهي:  اح راسة إلى ثلاثة م ه ال   ق ه
ائي.  ة الأم ال  ال الأول: ما

اقه. ائي ون ار الأم ال إص ة  ة ال ل اني: ال   ال ال
 : ال ه.الأال ال ال  ائي والاس ت على الأم ال  ث ال

ة. - ات  ال
اجع. - ة ال  قائ



  لمية محكمة مجلة ع                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٢ 

 المبحث الأول
 ماهية الأمر الجزائي

ة، فق  ائ اءات ال ة ل وت الإج قل ر ال ائي م ال ع الأم ال
  ، ائ ة م ال اع مع ف ال م أن عات، وذل به ه ال م ال ن عل

ة ي ائ ع ال اء ال اع انق ف ت ق ة به ن اع قان اءات، ووضع ق  ت الإج
ة ائ ع ال اءات ال الة إج ، لل م إ ائ ع م ال ا ال ة له   .(١)ال

ام الأم  ة ن ائ اءات ال ن الإج اد الإماراتي في قان ع الات ث ال وق اس
ال  يل  ع ائي، وفقاً لل ن رق (ال قان م  ة ١٧س ام ٢٠١٨) ل ع أح يل  ع م ب

ن رق ( قان ادر  ة ال ائ اءات ال ن الإج ة ٣٥قان م، إذ أضاف إلى ١٩٩٢) ل
له الأول الأم  اصة"، وال ن في ف ة ال ائ اءات ال ان "الإج ع اًا ثالًا  ن  القان

اد م ( ائي، في ال  ).٣٤٥) إلى (٣٣٢ال
اول ا الي:وس ائي، وذل على ال ال الأم ال ع    ل

 المطلب الأول
 تعريف الأمر الجزائي 

ائي: -١ عي للأم ال ع ال  ال
ائي، ح  الأم ال ارسها  لاف م ة على اخ ائ عات ال ت أغل ال لق أخ

قات في ال ، وله ت او اني وال الي وال والأل ن الإ ف في القان ع ع
لغار  ة(٢)ال وال عات الع ه ال ف ا ع لفة،  ،،  ات م ه ت لق عل وأ

ع  ائي في ال ، والأم ال ر ع الأردني وال ة" في ال ج ل ال ي "الأص ف
اني  ي والع اقي وال ع الع ائي في ال الأم ال ي، وعُِفَ  ال والل

  .(٣)والإماراتي

                                                 
ة  (١) ـة، سـ ـة الع ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج م، ١٩٨٨د. مأم

ة  .٣٣ص ي س ة، دون ت ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش ال زة ع د. ف
، ص   .٦٥٣ال

ـــائي ا (٢) ع ال ـــ ر علـــي، دراســـات فـــي ال ـــ أنـــ ـــة د.  قاف ـــائي، دار ال ، الأمـــ ال اب ـــ ـــارن، ال ق ل
ة،  ام  .٧٦م، ص ١٩٩٤ال

ة،  (٣) ـــة، القـــاه ـــة الع ه ـــة مقارنـــة، دار ال ل ل ـــائي دراســـة ت ل، الأمـــ ال اع ـــافي إســـ ال د. محمد ع
 .  ٣٧م، ص ١٩٩٧
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فًا  ع له تع ائي، إلا أنها ل ت ام الأم ال ت ب عات أخ ورغ أنَّ تل ال
دًا ائي (٤)م اره، والأث الإج ة لإص ج اب ال ان الأس ها على ب ت أغل ، واق

ة. ائ مة ال ه في إنهاء ال ت عل  ال
فاً للأم ال  ع الإماراتي تع عات وضع ال ائي، مع وعلى خلاف تل ال

يل رق  ع ائي في ال ام الأم ال اره ل ة  ١٧إق ة، ٢٠١٨ل ائ اءات ال ن الإج م لقان
ادة ( اد رق (٣٣٦إذ ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج ة ٣٨) م قان  ٢٠٢٢) ل

ل في  ة العامة؛ للف ا ره ع ال ائي  ائي ه أم ق : "الأم ال على أنَّ
ع ال ع ال ض ة في م ة ال ها إلى ال ها أو إحال ي لا ي حف ة ال ائ

 ، ق ه ودون ت ة ال ل، ول في غ ا الف دة في ه الفات ال ح وال ائ ال ج
ناً". دة قان ة ال ه خلال ال ض ال ع ة ما ل  ائ مة ال ه إنهاء ال ت عل  و

ع ون  اه ال ع ال ت ا ال ا ورد ، أن ه اً ع لف  ، ون ل  اد الات
و جامعاً،  ائي، إلا أنَّه ي ة، في شأن الأم ال ول الع ة لل ص ال في ال
ائي،  ع الإماراتي أنَّ الأم ال ه، ح اع ال د  ق ي ال ة في ت ل وأك ش

ه في  م  ا ة، و ائ ع ال ائي فاصل في ال ه مع ه أم ق ائ خ
اءات  ع إج اقه، و ه، ون ع اره، و إص ة  ة ال ل د ال ة، وح ائ ام ال الأح
عات ع  ها  م ال ة ي اولة ج ه، وتل م ت عل اره، والأث ال إص

قها.  اقها أو ت سع في ن ة ال ة، خ ائ ع ال الإج ارها ل  إق
ائي للأ -٢ ع الفقهي والق ائي:ال  م ال
ائي:  - أ ع الفقهي للأم ال  ال

قعه قاضى  ائي ي أنَّه: "أم ق ائي  ذه جان م الفقه إلى تع الأم ال
اءً على  ة، ب ة العامة م درجة مع ا اء ال ة أو أح أع ة ال ائ ة ال ال

                                                 
اءات (٤) ن الإجـ ائي، قـان ام الأم ال ي ن على ن ة ال عات الع ـ  م أه ال ـة ال ائ ال

اد ( اقي، رق ٣٣٠إلى  ٣٢٣في ال ة الع ائ ات ال اك ل ال ن أص ة  ٢٣)، وقان ـ فـي  ١٩٧١ل
اد ( ـي، فقـ ٢١١إلى  ٢٠٥ال ج الع لـ عـ دول ال ـة فـي  ائ عات الإج ه ال ا ن عل  ،(

اد ( ــ ــ فــي ال ع الق ــ ــه ال ــ٢٥٥إلــى  ٢٤٧نــ عل ــاني فــي ال ع الع ــ إلــى  ١٤٥اد ()، وال
ــادت (١٥٧ ي فــي ال ــ ع ال ــ ــه ١٤٩و ١٤٨)، وال ــة، فقــ نــ عل عات الغ ــ ). أمــا فــي ال

ادة ( ي في ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ا. لل مـ ٥٢٤قان ان ا وأل ا وس ل ه ب ت  )، وأخ
ه، ص جع س ذ . م ، د. ع سال ل، ان فاص ها. ١٢٦ال ع  وما 



  لمية محكمة مجلة ع                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٤ 

افعة،  اع م ق أو س اء ت غ إج ها  لاع عل ع الا ع  ه أوراق ال ت عل و
ن" دها القان ة  ة مع ه خلال م ض عل ع ة، وذل إذا ل  ائ مة ال  .(٥)إنهاء ال

ة، ول له  ائ ارات الق اع الق ع م أن ائي: "ن و جان آخ أن الأم ال
ل  ة، أ  الق ائ مة ال عة ال اً مع  اس ن م اصة،   ه ال ع

ل   ل في ت أنه ش ائي ي ف إج ة، و له ه ائ مة ال لإنهاء ال
رتها" م خ ع ي ت  ائ ال ي م ال ة في الع ائ اءات ال أنَّه: (٦)الإج فه آخ  ، وع

ة  اك ة م ة أصلاً، أو ن اك لا م ة  ائ ع ال ع ال ض ل في م ف ائي  ار ق "ق
ح الأم نهائ از، وذا أص ة الإ ي ا ش ه ، و ف ع وصار واج ال ه ال اً انق 

ققه م  ره س ما  ، ول له س ي ائي م ال إلى ح  ب الأم ال ق
ة ل ة ع   .(٧)فائ
ام الأم  ،ون  ت ب ي أخ ان ال ات في الق لاف ال غ م اخ أنه وعلى ال
ائي ة، وه ،(٨)ال ة واح ة والف ا إلا إن الغا ا اءات في الق ار الإج ي ت واخ

ق  ه وال ل ال م ال لة، و اءات م م إج ل ي لا ت ة ال لة الأه قل
                                                 

ة د (٥) ــــة، ســــ ــــة الع ه ــــة، دار ال ائ ع ال ــــ ــــاء ال ، انق ــــ ــــ ال في محمد ع ــــ م، ٢٠١١. م
ــــــة، ١١٢ص ام عـــــات ال ـــــة، دار ال ائ ـــــام والأوامـــــ ال اب، الأح ـــــ ـــــ ال ض ع ، ود. معـــــ

ة  رة، س ، ٢٩٣م، ص ١٩٨٨الإس ـ ن ال ـة فـي القـان ائ اءات ال ، الإجـ ـ ، ود. رؤوف ع
ة ل، س ل  .٨٤٩م، ص ١٩٨٥ دار ال

ة  (٦) عـــارف، ســـ ـــأة ال ـــة، م ائ اءات ال ن الإجـــ ـــان صـــفاو فـــي ق ، ال صـــفاو ـــ صـــادق ال د. ح
 .١٣٨٩م، ص ١٩٩٨

يــ  (٧) عــارف، دون ت ــأة ال ــة، م ائ اءات ال ن الإجــ ــاد العامــة فــي قــان ض، ال ض محمد عــ د. عــ
، ص ة ال  .٧٥١س

ة (٨) ج ل ال ها "الأص ل عل ع فق أ ـ هـا ال ـ نـ عل ـاني، ح ر والل ـ ن الأردنـي وال " فـي القـان
اد ( ــ ة ١٩٩إلـى  ١٩٤الأردنـي فــي ال ــ ــة ل ائ ـات ال اك ل ال ن أصــ م، ونــ ١٩٦١) مــ قــان

اد ( ـ ر فـي ال ـ ع ال ـ هـا ال ر ٢٣٠إلـى  ٢٢٥عل ـ ـة ال ائ ـات ال اك ل ال ن أصـ ) مـ قـان
ة  ــــ ع الل١٩٥٠ل ــــ هــــا ال اد (، ونــــ عل ــــ ــــى  ١٨٢ــــاني فــــي ال ل ١٩٠إل ن أصــــ ــــان ) مــــ ق

ة  اني ل ة الل ائ ات ال اك أن ١٩٤٨ال ائي  ي الأم الق غ ع ال ها ال ل عل ا أ م، ب
ل ( ة في الف الفات ال ة ٣٦٥إلى  ٣٥٥ال ـ ـة ل ائ ة ال ـ ن ال م، أمـا ١٩٥٩) م قان

هــا الأوامــ  لــ عل ــ فقــ أ ع ال ــ هــا ال لــ عل ي  ــ اقــي وال ع الع ــ ــة. وفــي ال ائ ال
ائي".  "الأم ال
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ة  ن  ي ت ائ ال ، أ تل ال ائ ع خاص م ال عل ب ، وهي ت ار وال
ة، وهي ما  ائ اءات ال ي م الإج ها للع اج في غال ي لا ت ة وال ا أن وواض

ع  الها  ة. م عة ال ائ ذات ال عة، أو ال ائ ال ة ال ها ف ل عل ن
اك مانع م ال على  ة. ول ه ة ال اد ائ الاق ع ال ور، و ائ ال ج

ة. ا ال ي ت  ائ الأخ ال اع ال   ع أن
ائي:  - ب ائي للأم ال ع الق  ال

هل عل ان م ال اك واذا  ائي؛ ف ائي ل الفقه ال م الأم ال ا ال ع مفه
ائي  ل الفقه ال ة م ق اق ا ال وال ح على  ائي  ع الأم ال ض لأن م
ائي في  م الأم ال صل إلى مفه ن م الع ال ا ق  ي، ب ي والأج الع

ا ة ب ة الآخ ائ عات ال ائي؛ لأن ال اء ال ع الق ال ح  ائي لا ت م الأم ال
ع  ه، ل ال اض عل ه ه الاع ح  ل ما  ائي، و ق في الأم ال ال
اع  ع للق ع ه ح  ه ال ره في ه ة، وما ت ال العاد أمام ال
ق  ة ال ام م لاع على أح الا ، ومع ذل فإنه  ع ق ال ة ل ال رة  ق العامة ال

خل ال ائي ي ار ق أنه "ق ه  ف امها، ح ع م له في أح أح ا رص مفه ة أم
ة العامة" ا ر م القاضي أو ال اء ص ائي س م ال الق  .(٩)في مفه

  المطلب الثاني
 خصائص الأمر الجزائي

ة: -١ ج اءات ال ائي م الإج  الأم ال
از و  الإ ائي ي  ع الفقه أن الأم ال عة ي  ق ال فه ت ، وه ال

اء  اءاتها، وال م أ ة، وت إج لة الأه ة قل ائ عاو ال ل في ال في الف
عاو ال غ ل ال ف ى ت اك ح ةال لاع على الأوراق،  ، فه(١٠)ه ع الا ر 

ة  ة والعلان ف د م ال ه دفاع، إذ ي ع  ق ولا  ه ت ودون أن  
اجهة   .وال

                                                 
ــــــ  (٩) ق س٤/٥/١٩٧٥ ،نقــــــ م ــــــ ــــــام ال ــــــ ٣٨٩ص ٨٩ق  ٢٦م، أح م، ١٠/٢/١٩٧٢، ونق

ــــه فــــي١٠٨ص ٢٥ق ٢٣س ــــار إل ن  :، م صــــفاو فــــي قــــان ، ال صــــفاو ــــ صــــادق ال د. ح
ة عارف، س ـأة ال ة، م ائ اءات ال  .١٣٩٨م، ص ٢٠٠٠الإج

ة  (١٠) ـة، سـ ـة الع ه ـة، دار ال ائ اءات ال ن الإجـ سـ فـي قـان ور، ال ـي سـ م، ١٩٩٣د. أح ف
ها ٨٦٠ص ع  .وما 
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ادة  أن "الأم  ٣٣٦وعلى ذل ن ال اد  ة الات ائ اءات ال ن الإج م قان
ع  ع ال ض ل في م ة العامة للف ا ره ع ال ائي  ائي ه أم ق ال
ح  ائ ال ة في ج ة ال ها إلى ال ها أو إحال ي لا ي حف ة ال ائ ال

ل ا الف دة في ه الفات ال اق ن وال .."، وعلى نف ال ه ة ال ، ول في غ
ادة  ائي  ٣٢٣ال ر الأم ال ، على أنه " ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ق  اء ت غ إج ات الأخ  لالات أو أدلة الإث ع الاس اءً على م ج ...... ب
افعة" اع م  (١١). أو س

ائي: -٢ ة الأم ال از  ج
اك اخ ار الأم ا أن ه اصها إص ة اخ قع في دائ ي  هة ال ل ال ا ح لافًا فقه

اك  ا نلاح أن ه ام، إلا أن ا ال ي تأخ به ة ال ائ ة ال ائي، في ال ال ال
ام، ح  ا ال ام في ه في صفة الإل ي ت ة ال ائ ة الإج ائ عات ال لافًا ب ال اخ

ا ح ال عات ت ع ال ائي، إن  ام الأم ال لقة في ت ن ة ال ل ة العامة ال
ا أن  ها،  ل م تلقاء نف ة العامة ب ا م ال م للقاضي، أو أن تق ق ل  اء  س
جع  ا ي ه، وه ف م ب ق ائي أو أن  ار الأم ال لقة في إص ة م ائي ح للقاضي ال

ائي ة للقاضي ال ي ق ة ال ل  .(١٢)لل
ا ال ادة (وفي ه ع الإماراتي في ال اءات ٣٣٩د ن ال ن الإج ) م قان

ائي، ح ن على أن:  ي ي بها الأم ال ازة ال ة ال ة على ال ائ ال
ع  ة، وذل ب ه لل ا ائًا على م ي ارت ر أمًا ج ة العامة أن  ا "لع ال

ا ا لا  ه، و ناً عل رة قان ق امة ال الإضافة إلى الغ ى،  ها الأق ف ح وز ن
م" س ة وال ل ات ال ائي  .العق از للأم ال ع ال ا ع ال ق ال وال
الفات ح دون ال   .(١٣)على ال

                                                 
ـــــادة ( (١١) ـــــ نـــــ ال ـــــاز ان الإ ـــــاص  م ال فهـــــ ـــــى وال ع ف ال ـــــ اءات ١٤٨و ن الإجـــــ ) مـــــ قـــــان

ـــادة ( ي وال ـــ ـــة ال ائ ـــات ال اك ـــاني و ١٤٥وال ن الع ـــة القـــان ـــادة () م ن ٢٧٣ال ) مـــ القـــان
ادة ( ي وال اقي٢٠٥ال ة الع ائ ات ال اك ل ال ن أص  .) م قان

ة  (١٢) ة، سـ ـة القـاه ـة الع ه ـة مقارنـة، دار ال ل ل ائي، دراسة ت ، الأم ال د. خال م ح شع
 .٥٤م، ص٢٠٠٦

ادة ( (١٣) ة ا ٣٢٥ان ن ال ائ اءات ال ن الإج ر) م قان .م  ل
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ة: -٣ ائ ال له ال ائي م  الأم ال
 ، اق ض قه في ن ت ت ائي ح ام الأم ال ت ب ي أخ عات ال إن ال

عة ا ي م ح  ة ال العق عل  ائي، أو في ما ي ها الأم ال ي  عل ة ال ل
ائي. ار الأم ال قها ع  إص  ي ت

ادة ( ع الإماراتي في ال ة ٣٣٩وق ق ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ف ال اوز ن ا لا  امة، و ائي على الغ ة  الأم ال ع العق ، ت اد  الات

ف  م. وت س ة وال ل ة ال الإضافة إلى العق ة،  رة لل ق امة ال ى للغ الأق
 ، امة دون ال ائي على الغ ة  الأم ال قارنة على ق العق عات ال ال

ي امة وح ار الغ ها على مق ا ب لف   .(١٤)ها الأعلى والأدنىوت
ادة ( ع الإماراتي في ال امة ٣٦٢وأضاف ال لاً للغ اءً ب ن ج /هـ) م ذات القان

مة  ب ال أداء ت ه  ل ال ل في ت قارنة؛ ي عات ال ج له ت في ال لا ي
ور  ع الإماراتي ص امة، وق ال الغ ادر  ائي ال لاً م الأم ال ة، ب ال

ه. ائ العام وح ا الأم على ال ل ه  م
 المبحث الثاني

 ة المختصة بإصدار الأمر الجزائي ونطاقهالسلط
ة، فق  ائ اءات ال ة ل وت الإج قل ر ال ائي م ال ع الأم ال
ائ  ع ال لة سهلة لل في  س ة  ائ عات الإج ه ال م ال ن عل
ه اع خاصة ت ق عات  ه تل ال اصة؛ فق خ ه ال ع اً ل ة. ون ، ال

ا  اول في ه ل س ة، ل ات العاد اك اءات ال ة لإج اع ال لف ع الق ي ت وال
ض في  ائي في ال الأول، ونع ار الأم ال إص ة  ة ال ل ل دراسة ال الف
اره،  ها إص ز ف ي  ائ ال ائي، م ح ال اق ت الأم ال اني ل ال ال

 وذل على ال الآتي:
ل ائي. ال ار الأم ال إص ة  ة ال ل  الأول: ال
ل ه. ال و ائي وش اق الأم ال اني: ن  ال

                                                 
ـادة  (١٤) ، نـ ال ـادة  ٣٢٤ان ـادة  ٣٢٥وال ، ونـ ال ـ ـة ال ائ اءات ال ن الإجـ  ٢٧٤مـ قـان

ادة  ي، ون ال ة ال ائ اءات ال ن الإج اني. ١٤٦م قان ة العُ ائ اءات ال ن الإج  م قان
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 المطلب الأول
 السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي

ة  ا ة ال ائي، ث سل ار الأم ال ة القاضي في إص ل ض في ما يلي ل أع
الي: ، على ال ال   العامة في ذل

: سلطة ا
ً
 لقاضي في إصدار الأمر الجزائيأولا

ي  ائي هي ت ام الأم ال ت ب ي أخ عات ال افة ال ة العامة في  القاع
هة  ه ال ل ه . وت ة ذل ان صلاح ها الق ل ة خ ة م ائ هة ق اره  إص
ائ  ع ال ض عالج م ائي جاء ل ها أن الأم ال ارات م ة؛ وذل لاع ائ ة ال ال

ح ال أن، م ا ال ). وفي ه ال ها  عاق عل ح غ ال الفات، وال ة (ال
ي  ح ال ائي في ال ار الأم ال ة إص ة سل ائ ة ال ع ال قاضي ال ال
ها الأدنى على ألف  ي ي ح امة ال ة ال أو الغ ها عق ن ف ج القان لا ي

ه اني و (١٥)ج عان الل ح ال ا م ار الأم ، ب ة إص لح سل ، قاضي ال ر ال
عاو  ه ال ائي في ه ان وال قاضي (١٦)ال لٍّ م ق وع عات  ا م ت  ،

ح الفات وال ائي في ال ار الأم ال ة إص ح سل ة ال  .(١٧)م
اك  ائي لل ار الأم ال ة إص عات سل ل تل ال غ م ت وعلى ال

ة، إلا أنه ائ ائي ال ارها للأم ال ة في إص ائ اك ال ة ال ا ذه إلى تق سل
ها هي  ة العامة، وح ا ار أن ال ة العامة أو الادعاء العام، على اع ا ل م ال
ار  ح إص ة ال ل م قاضي م ي م أجلها ت وف ال ر ال ع أن تق ي ت ال

ى ما ت  ة العامة م ا ائي، فال ل الأم ال ائي أن ت ل الأم ال و  ت لها ش اف
ة  ائ ع ال دة، فال ة ال ع العق ة ت ة ال ائي في ال م القاضي ال
لة  صفها م ة العامة ب ا تها لل اش اعة، وق أن م ة، أ مل لل م ع

ع  .(١٨)لل

                                                 
ادة ( (١٥) لـة ٣٢٣ان ن ال ع ، وال ة ال ائ اءات ال ن الإج ن رقـ ) م قان ة  ١١٦القـان ـ ل

ن رق ١٩٥٢ القان ة  ١٧٠م، و ن رق ١٩٨١ل القان اً  ة  ١٧٤م، وأخ   م.١٩٩٨ل
ادة ( (١٦) ادة (١٨٣ان ن ال اني، وال ن الل ر ٢٢٦) م القان ن ال   .) م القان
ادة ( (١٧) ـادة (٢٤٧و ٢٥٠ان ن ال ، وال ـ ن الق ـاني،١٤٥) مـ القـان ن الع ـادة  ) مـ القـان وال

ي١٤٨( ن ال  .) م القان
ــــة (١٨) ــــة الع ه ــــة، دار ال ائ ع ال ــــاء الــــ ، انق ــــ ــــ ال في محمد ع ــــ ة  –د. م ة، ســــ القــــاه

 .١٢٠م، ص ٢٠١١
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١٧٩ 

، ا س اداً ل ر الأم واس ح أن  ة ال ز لقاضي م ائي م لا   ال
ة العامة ا ل ال ا لاب م  ه، ون ال (١٩)تلقاء نف عي  ه أو ال ز لل ، ولا 

ائي ار الأم ال ل م القاضي إص ني أن    .(٢٠)ال
ه: -١ ائي م تلقاء نف ار القاضي للأم ال  إص

ائي م تلقاء نف(٢١)ي جان م الفقه ر الأم ال ه، ، أنه ل للقاضي أن 
أ  اً ل ن. وتأك ه القان ال العاد ال رس ة  ائ ع ال ه ال إذا ما رفع إل
اك  ز لل ، ي جان آخ م الفقه أنه لا  ي الاتهام وال ل ب سل الف
ة م له صفة  ن ق القان ال فع لها  ها ل ت ة أن ت في دع م تلقاء نف ائ ال

  . (٢٢)في رفعها
ادة  وق ع ال في ال ح ال ة،  ٣٢٣م ائ اءات ال ن الإج ر م قان م

ه، ح ن على أن "للقاضي م  ائي م تلقاء نف ار الأم ال ة إص للقاضي سل

                                                                                                                       
ادة ( ل ن أن ال ادة (٢٤٧ل ، وال اءات الق ن الإج اني، ١٤٥) م قان اءات الع ن الإج ) م قان

ـــان علـــى أنـــه "إذا رأت (ال ـــع ت ـــارة ت ه ال وفهـــا ..."، فهـــ ـــ  ـــة  ـــة العامـــة) أن ال ا
ن  ــ ــأن ت ــة، و ائ اب ج ه لــ لــه ســ ــ ن ال ــ ــأن  هــا،  ت ــة وشــ م وف ال ــ ل  ــ ل

ة ل ات ال امة والعق ل -الغ ان لها م دع  -إن  ـة لـ ا ـات  ـار عق وما  رده مـ ال
ــــة العا ا ه ال ــــ ، وت ه ــــ ــــع ال اضــــ ج هــــا مــــ خــــلال م ت اقعــــة وشــــ م وف ال ــــ مــــة 

ــة  هـا فقــ لقاضـي م ز ف ــ ـي  الــة ال ائــي فـي ال ار الأمـ ال ــ لهـا إصــ لالات، ولا  الاسـ
ار الأمـ  لـ إصـ ة أن  ن ق ال ق ول ع ال عى أو م ه أو ال ز لل اره، ولا  ح إص ال

لاء إلا ائي م القاضي، ولا  له ل إلـى قاضـي ال ق ال ة العامة؛ ل ا اح على ال د اق  م
اف  ـ ال لأ مـ أ ع الأحـ ز في ج ، فلا  ق أخ ه ذل أ حق ع ح دون أن  ة ال م

م ـة العامـة –ال ا ار الأمـ العـام(الادعـاء  –غ ال ح إصـ ـ ـة ال لـ مـ قاضـي م ) أن 
ائي.  ال

ن محمد سلامة،  (١٩) ، ص د. مأم جع ساب ، م ع ال ة في ال ائ اءات ال  .٣٣٨الإج
، ص  (٢٠) جع ساب ، م  .٢٤٩د. أسامة ح ع
راه،  (٢١) ـ قارنـة "رسـالة د ـة ال ائ ـة الإج لح في الأن ائي وال ل، الأم ال اع ى إس د. أح محمد 

ة  ة، س  .١٥٩، ص١٩٨٥جامعة القاه
، ال  (٢٢) ـــ ـــ الغ ة د. محمد ع ة، ســـ ـــي، القـــاه ـــ الع ـــة العامـــة، دار الف ا ني لل ـــان م، ٢٠٠١ـــ الق

 .٥٢٨ص
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ادة  ة في ال ح ال ه ع ن إح ال اً،  ٣٢٣تلقاء نف ائ ها أمًا ج ر ف أن 
ر رغ إ  ه ع ال ع وذل إذا تغ ال ل ت ة العامة ق  ا علانه ول ت ال

ة  ل إلى ال ة، ق أح ائ ع ال الة أن ال ه ال ض ه ة". وتف ى العق أق
ة إلى  ة ال ه ل  رغ إعلانه، وأن ال ر، وأن ال ال ل   ال

ئ أن ز ع ي،  ج ال ال ن  ها القان عاق عل ه لا  اً  ال ر القاضي أم
ال العاد ها  لاً م ن ها ب ا ف ائ  .(٢٣)ج

ائي: -٢ ار الأم ال ة القاضي في رف إص  سل
ائي، ول  ار الأم ال ة في إص ة سل اد اءات الات ن الإج ل للقاضي في قان
ال في ف  ع ائي على ما  ام الأم ال ت ب ي أخ عات الأخ ال ة لل  ال

رات  د م اره؛ حال وج إص ة  ة ال ل ل ال ائي م ق ار الأم ال رف إص
ة  د، أو أ اع شه ق أو س اء ت ع إج ل في ال م الف ل أن   ، ف ا ال له

ادة ( ، فق ن ال ال العاد ، ف ح  احات أخ ن ٣٢٥إ ) م قان
ف ا ة ال على أن "ي ائ اءات ال ار الأم إذا رأ أولاً: أنه لا الإج لقاضي إص

اً: أن  افعة. ثان ق أو م ون ت ها أو ب ي هي عل ها ال ال ع  ل في ال  الف
امة  ة أش م الغ ع عق ج ت ، ت ه أو لأ س آخ اب ال اً ل اقعة ن ال

ه أش ف ب ال اره  ر القاضي ق ور الأم بها. و ز ص ي  ل  ال على ال
ب  ف وج ار ال ت على ق ار، و ا الق ع في ه ز ال م له، ولا  ق ابي ال ال
ة  الة لل ه ال ع في ه ل ال ة العامة ت ا ة "فال ق العاد ال ع  ال في ال

ل وجه ان ل ها إذا  ف ، ولها أن تأم  ال العاد ها    .(٢٤)ل
ا: سلطة النيابة ا

ً
 لعامة في إصدار الأمر الجزائيثاني

يل  ع ة العامة وفقاً لل ا ائي لل ار الأم ال ة إص ع الإماراتي سل ح ال م
اد ة الات ائ اءات ال ن الإج اد (٢٥)الأخ في قان ل الأول في ال ، إذ ن في الف

                                                 
ـة،  (٢٣) ن ارات القان مي للإصـ ـ القـ ـائي، ال ـ ال ـائي وال ات ال اغي، الإث د. أح ع اللاه ال

ة  ة، س  .٢٨٤م، ص ٢٠٢٠القاه
ـا (٢٤) ـ ال ـائي وال ات ال اغي، الإث ـة، د. أح ع اللاه ال ن ارات القان مي للإصـ ـ القـ ئي، ال

، ص  جع ساب  .٢٨٧م
ن رق  (٢٥) القان م  س ة  ٣٨ال ـة ٢٠٢٢ل ائ اءات ال ن الإجـ ي ت في قان لات ال ع م في شأن ال

اد  .الات
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اره ٣٤٧-٣٣٦( إص ة  ة ال ل ائي وال ف الأم ال ائي، وع ) على الأم ال
ادة (ف ائي ه أم ٣٣٦ي ال ي ن على أن "الأم ال ن، وال ) م ذات القان

ي لا ي  ة ال ائ ع ال ع ال ض ل في م ة العامة للف ا ره ع ال ائي  ق
ا  دة في ه الفات ال ح وال ائ ال ة في ج ة ال ها الى ال ها أو إحال حف

ت  ، و ه ة ال ل، ول في غ ض الف ع ة ما ل  ائ ع ال اء ال ه انق عل
ناً". دة قان ة ال ه خلال ال  ال

ت  ي أخ عات ال داً في ما ب ال ف اً م ل ع الإماراتي م ل ال ع م و
ائي على  ار الأم ال ة إص ها ق سل ع م ائي، ح إن ال ام الأم ال ب

ها لل ع الآخ  ، وال اة ال ع ق ه، ح إن ال ا س ذ ة  ا اة وال ق
اة؛ وذل  ة العامة دون الق ا ائي على ال ار الأم ال ة إص الإماراتي ق سل
ة العامة  ا ة ل ال ائ ع ال ائي في إنهاء ال ف م الأم ال ة واله اً مع الغا اش ت

اك اهل ال اً ع  ع الفات،  ح وال ائ ال ع ج ل في في  الف م إشغالها  ، وع
ة ه عاو ال اء ل ال غ الق ف ى ي ة، ح ة ال ائ عاو ال  .(٢٦)ال

ة  ة سل ا ع ال ع ال ح ال ع الإماراتي، م وعلى خلاف نهج ال
عل  ا ي اي  ئي مع شيء م ال ها للقاضي ال ا م ائي،  ار الأم ال إص

ل الأم ائ م اع ال ن رق أن ى القان ق ائي. و ة  ١٧٠ ال ل ١٩٨١ل م، خ
ي لا  ح ال الفات وال ائي في ال ار الأم ال ة إص ة سل ا ع ال ال ال
ه،  ها الأدنى على مائة ج ي لا ي ح امة ال ال أو الغ ها ال  ن ف ج القان ي

، و  ار ات وما  رده وال ها ال ل ف غ ول  ه  م  ز أن ي لا 
ن  القان يل ال ت  ع ة، "ومع ال ل ات ال ه والعق ي لا ت على مائة ج امة ال الغ

ة  ١٧٤رق  ة العامة في ١٩٩٨ل ا ة ال ع ال في شأن سل سع ال م، ت
ادة  ل م ن ال ائي، فق ع ار الأم ال ة،  ٣٢٥إص ائ اءات ال ن الإج م قان

ادة (ح تها ٣٢٥ ن ال ة ال في فق ائ اءات ال ن الإج ر م قان ) م
ة  ال ائ العام على الأقل،  ل ال ة م درجة و ا ل ع ن الأولى على أن "ل
ج  ي لا ي ح ال ائي في ال ار الأم ال ، إص ع اصها ن ال ي م اخ ال

امة ال ال أو الغ ها  ن ال ف ه، القان ائة ج ها الأدنى على خ ي ي ح
ار  ن إص ، و ار ات وما  رده وال ة وال ل ات ال لاً ع العق ف

                                                 
، ص  (٢٦) جع ساب وشي، م ارق ب دخ ال  .١١٣د. 
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غ  م  ز أن ي ها، ولا  ي لا ي حف الفات ال اً في ال ائي وج الأم ال
ات، ة وال ل ات ال ه والعق ائة ج ي لا ت على خ امة ال وما  رده  الغ

اءات  ن الإج يل الأخ لقان ع ج ال ة  ا ة ال اع سل ح أن ات ، "و ار وال
ائي،  ار الأم ال : الأول، الع ال له ح إص ة ق ان على أم ائ ال
ادرة أو الغل أو  ة (كال ل ات ال اً العق ، م ار الأم ة إص ان اني، إم وال

ف الإزالة)، وم ه سع  ا ال ان ه ني، وق  ع ال ار وال ا  رده وال
ة ائ اك ال اة وال اهل الق  .(٢٧)ال ع 

 المطلب الثاني
 نطاق الأمر الجزائي

ة  هة ال ي ال ة م ح ت ائ عات الإج لاف في ما ب ال ورغ الاخ
ا في  ل ف  ائي، إلا أنها ت ار الأم ال ائ إص ال ج قه في م اق ت ح ن

اره  اع افه،  ائي وأه اصة للأم ال عة ال اً لل ات، ن ا الفات دون ال ح وال ال
فة. ائ ال ع في ال از وال في إدارة ال ع م أجل ال والإ اماً ش  ن

 :
ً
 الجرائم التي يجوز فيها إصدار الأمر الجزائيأولا

قف ا اي م ي ت ائي، م ح ت ام الأم ال ة ب ة الآخ ائ عات الإج ل
اق الأم  ت ن عات ق ع ال ائي،  اق الأم ال خل ت ن ي ت ائ ال ال
عات أخ إلى  ه ت ا ات  ، ائ الأخ الفات فق دون ال ائي على ال ال

الفات. ح وال ل ال ائي ل اق الأم ال ع ن س  ت
ادة ( ائ في ال ع ال اه الأول، ال الات ت  ي أخ عات ال ) ٣٩٢وم أه ال

ادت ( ع الأردني في ال ر، وال ي  ١٩٥و ١٩٤م الفات ال د ال ) ح ح
ادة ( اقي في ال ع الع ائي، وال الأم ال ل بها  ي ٢٠٥الف الفات ال د ال أ) وق ح

ا ها أم ج ر ف ل  أن  ال أو ال ها  ن ال ف ج القان ي لا ي ئي وال
ال د ال ع أو ب   .(٢٨)ال

                                                 
، ص (٢٧) جع ساب ، م  .١٧٤د. خال م ح شع
ادة ( (٢٨) ـة الأردنـي رقـ (١٩٤ن ال ائ ـات ال اك ل ال ن أص لاتـه علـى  ١٩٦١)٩) م قان وتع

ة الآتـي  ج ـ ل ال ق الأصـ ـ قـل علـى ال ة وال ـ ـة وال ل ة ال ان ولأن الفة الق أنه "ت في م
ــادة (  ــ ال انهــا"، وت اقــي رقــ (٢٠٥ب ــة الع ائ ــات ال اك ل ال ن أصــ ة ) ل٣٢/أ ) مــ قــان ــ

ـ ١٩٧١ ن ال ج القان الفة لا ي ع أن ال ق أوراق ال ة م ت ت ال م على أنه "إذا وج
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ع  ام الأم (٢٩)و ال اً م ن عات ض  اه م ال ا الات ، أن ه
قه،  اق ت ع أن  ن ق ال ي ، في ال الفات فق ة ال ه في دائ ائي وح ال

ي لا ة ال ه ح غ ال ل ال ن  ل ة،  امة أو ال ق ال ها الغ اوز عق ت
ة  اك اءات ال ج إج ي لا ت ة ال ائ ال اً م ال ة أ ه ح غ ال ال

ة  .العاد
ف  ة واله ار الغا اني، فق وضع في الاع اه ال الات ت  ي أخ عات ال أما ال

اءا ائي، وه ت وت الإج ام الأم ال اق الأم م ن ل وسع ن ت؛ ل
ة ائ الة ال ة للع ى فاعل ق أق ا  الفات م ح وال ل ال ائي ل  .(٣٠)ال

ادة ( ما ن في ال اه ع ا الات ع الإماراتي به ن ٣٣٧وق أخ ال ) م قان
اد على أنه " ة الات ائ اءات ال ائ  -١الإج ائي على ج ام الأم ال ت أح

ا ح وال غ ال ها  عاق عل ولة وال ارة في ال ان ال ها في الق ص عل لفات ال
ي. ج  ال ال

ات  -٢ ل م في ال اب الع الاتفاق مع ال ه  ر م ار  ق ائ العام  د ال
ر  ائي، و ام الأم ال ها أح ي ت عل الفات ال ح وال ة، ال ل ة ال ائ الق

ل في ن م  اب الع ادة".ال ه ال ام ه ف أح ارات اللازمة ل اصه، الق  اق اخ
ي  ح ال ائي في ال اق ت الأم ال ع ال فق ح ن ة لل ال أما 
ها الأدنى على ألف  ي ي ح امة ال ة ال أو الغ عق ها  ن ال ف ج القان لا ي

اً في ال ائي وج ار الأم ال ن إص ه، و ها ج عاق عل ح ال الفات وفي ال
ها،  ي لا ي حف ه وال ائة ج ى على خ ها الأق ي لا ي ح ها ال امة وح الغ

ادة ( ة ال ٣٢٣ح ن ال ائ اءات ال ن الإج لاته  ١٩٥٠) م قان وتع
ة  عق ها  ن ال ف ج القان ي لا ي ح ال اد ال ة العامة في م ا ال على أنه "لل

ات  لاً ع العق امة، ف ة الغ ها عق في ف وفها ت ة   إذا رأت أن ال
 . ار ات وما  رده وال ة وال ل   ال

                                                                                                                       
ر  ـ ه ف ـ هـا وأن الفعـل ثابـ علـى ال م ف قـ ـال لـ  د ال ع أو ب ال اً  ل ال أو أن  ها  ف

ه ة ال اك ة ل ي جل ة دون ت ات الف العق امة و الغ اً  ائ اً ج  .أم
ــــة،  (٢٩) ق ــــي ال ل رات ال ــــ قــــه، م ــــالات ت ائــــي وم ، الأمــــ ال ــــ ــــ ال ا ع ــــال إبــــ د. ج

وت،  .٤٦م،  ص ٢٠١١ب
، ص  (٣٠) جع ساب وشي، م ارق ب دخ ال  .٨٧د. 



  لمية محكمة مجلة ع                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٤ 

ي  ة، وال ائ الة ال ل إلى الع ص ان ال ائي ه ض اء ال ف الإج ان ه وذا 
ل إل ص ولة في العقاب، فال ار ح ال قة وق ف ال ل في  ج ت ى ذل 

ة  ا قة ت ح ا ال و اف ه ل في م ت اءات فعالة تف اد على إج الاع
ه ودون الع بها ات ال ق وح اس (٣١)حق ولة في العقاب ي على م ، ف ال

اه  ي م اره أو ت ات، وه أم لا  إق ا ال ال ه في م ه وح اة ال ج 
ة جهاز  اس اتإلا ب ق وال ق اره حارسًا لل اع اء  ، وه الق اي قل م  .(٣٢)م

ات  ائ والعق ن ال ال م قان اب ال ة في ال ا ع الإماراتي ال ف ال وق ع
اد رق ( ة ٣١الات اد رق ٢٠٢١) ل م الات س ال ل  ع ة  ٣٦، وال ، ٢٠٢٢ل

ادة ( ة ه٢٩في ال ا ي ن على أن "ال ه، وال إح ) م ها  عاق عل ة ال ي ال
ة: ات الآت  العق

اص. -١ ات الق ة م عق  أ عق
ام. -٢  الإع
٣- .  ال ال
٤- . ق  ال ال

ات،  ا ة لل ال ات  ر أش العق ع الإماراتي ق ا ال أن ال ح م ه و
ام ة ب عات الآخ دة لها، الأم ال دفع ال ات ال ح ذل م العق الأم  و

ائي، ح  ر في شأنها أم ج ي  ائ ال اق ال ات م ن ا عاد ال ائي إلى اس ال
ادة ( ع الإماراتي في ال ة ن على أنه ٣٣٧إن ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ان  ها في الق ص عل الفات ال ح وال ائ ال ائي على ج ام الأم ال "ت أح
ول ارة في ال   ة ...".ال

 المبحث الثالث
 الأثر المترتب على الأمر الجزائي والاستشكال فيه

اض  عاد الاع ى م ه إذا انق ة لل ال ف  ا واج ال ائي نهائ ح الأم ال
م بها  الغ ال ة ال رة ل ق اع ال ائي وفقاً للق ف الأم ال ه. و ارس ه دون م عل

اءات  ن الإج ادت (في قان ة الإماراتي وف ن ال ائ )، ول ٣٤٥/١و ٣٤٣ال

                                                 
(٣١)  ، جع ساب ة، م ائ اءات ال ، ن ت الإج  .٦د. ع سال
ائي ال (٣٢) ن ال ور، القان ي س ، ص د. أح ف جع ساب ، م ر  .٢٦٠س
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ه  ت عل اك آثار ت ا ه ، ون ا ال قف ع ه ي أنَّه ت ع ائي لا  ع الأم ال ض م
ة،  ائ ع ال ه في إنهاء ال عل  ها ما ي ه الآثار م اً، ه ح نهائ د أن 

ال ال الأح عل  ة، وأخ ت ن ع ال ائي وال ف الأم ال ه ع ت ها ال ي ي ف
ائي في  ا ال أث الأم ال اول في ه ل س ه، ل ف ق ت ع الاً  ه إش ادر ض ال

ل الأول،  ة في ال ن ع ال ة، وال ائ ع ال اني إنهاء ال ل ال ض في ال ونع
ائي، على ال الآتي: ف الأم ال ال في ت  الاس

ة. ل الأول:ال - ن ة وال ائ ع ال ائي في إنهاء ال  أث الأم ال
اني: - ل ال ائي. ال ف الأم ال ال في ت  الاس

 المطلب الأول
 أثر الأمر الجزائي في إنهاء الدعوى الجزائية والمدنية

اء  ولة، وه حقها في اق ها حقان: الأول ح عام لل أ ع ة ي اب ال ارت
ة في  العقاب ور م ال ة، والآخ ح خاص، وه ح ال ت ال م م

اء،  لة في الاق ق وس ي ال ل م ه قه. ول ر ال ل ع ع ال اء ال اق
ة العامة،  ا ها ال اش ي ت ة، ال ائ ع ال اء حقها هي ال ولة في اق لة ال س ف

ة ن ع ال ور هي ال لة ال  .(٣٣)ووس
فع  وح ور أن ي ن لل ة، فإنه  ائ ع ال ال عل  ة ت ن ع ال إنَّ ال

ة  ائ ع ال اصه ب ال ها لاخ ائي ال  ب اء ال اه أمام الق دع
ف الفعل علقة ب   .(٣٤)ال

 
ً
 حجية الأمر الجزائي على الدعوى الجزائية: -أولا

ائي وس ه فقهًا أن الأم ال ق عل ة،  م ال ائ ع ال اء ال لة لانق
ة" ا اء أو ال ن الأم صادراً م الق عات (٣٥) في ذل أن  ، ح أع ال

ة ا ائي وال لا م القاضي ال ة  ائ ة -ال ع  -و مع ل في ال ة الف سل
ائي.  ة  الأم ال ائ  ال

                                                 
، ص  (٣٣) جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ن محمد سلامة، ش  .٢٣٩د. مأم
، ص  (٣٤) جع ساب ان، م ح رم  .١١٦د. م
، ص  (٣٥) جع ساب ور، م ي س  .١٤١د. أح ف
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ا لف الفقه ال غ م ذل فق اخ ائي، ف وعلى ال ة الأم ال ل ح ئي ح
ة الأم  ز ق ه  اً، ول ة لأنه ل ح ع الفقهاء، أن الأم لا  ال
الة  ه ال ائي في ه ه الأم ال ة، و ائ ع ال اء ال انق عل  ه في ما ي ي  ق ال

ة، وأن الأم ال ود مع ة، وذل في ح ائ ع ال ائي لا أن لا وجه لإقامة ال
اً  ائ اراً ق لاً أو ق ع ع اً بل  ائ اً ج ه ل ح ق ة؛ لأنه في ح . (٣٦) ال

ة، م أن الأم  ان ة الأل رال رة الف س ة ال ه ال ا ق  لاء رأيه  ع ه و
ه  ي  ق يء ال ة ال ز ح راً، و ف ف ن واج ال ه  ض عل ع ائي إذا ل  ال

ع أمام  از ن ال م ج ة ع ه قاع ة إل ال ، ول لا ت  ائي ف اء ال الق
ائي  ه الأم ال ادر ض ه ال ة ال اك ز م ها، وم ث  ل ف قة الف ا ال
اءً على  ان ذل ب ة، ول  ي ت أدلة أو ته ج ه اقعة إذا  ة ع ذات ال اءات عاد إج

اقعة ي لل  .(٣٧)ت ج
ة أو القاضي إذا ل و ال ا ادر م ال ائي ال ، أن الأم ال ع الآخ

، ولا  أنه ح ة و ائ ع ال ه ال ي  ق ن ت ه م أح وفقاً للقان اض عل ل اع
ادة  يل لل ع ال م تع اه ال ال م ذل ما أج اءات  ٣٢٧ي ن الإج م قان

ل تق أنه إذا ل  ي  ان تق ي  ، ال ة ال ا ح  ل الأم " م ق ع  
ن  القان  " ف ة  ٢٥٢ح نهائي واج ال م، وأص ت على أن الأم ١٩٥٣ل

ا  ان ه ف ..."، إذ  ا واج ال ح نهائ ه " اض عل ل اع ائي إذا ل  ال
ة ائ ار أوام ج ة في إص ا ل ال اء ال ل ة إع اس يل  ع  .(٣٨)ال

ن الإماراتي ق رت على في ح ي ه، وأن القان ائي ح ون أن للأم ال  آخ
ة العامة الآثار  ا ادر م ال ائي ال ه، أو رت على الأم ال ائي ح الأم ال
م  ه في حالة ع ف ب ت ه، م ح وج ي  ق يء ال ة ال ة لق ائ ام ال ة للأح ن القان

ه اض عل از إعادة(٣٩)الاع م ج ة،  ، وع ي ت أدلة أو وقائع ج ه ع ول  ن ال
وره م  م ص ق لع ى ال ع ال ا  الة ح ه ال ائي في ه ع الأم ال ومع ذل لا 

                                                 
، ص  (٣٦) جع ساب ور، م ي س  .١١١٢د. أح ف
، ص  (٣٧) جع ساب ي، م  .٥٦٢د. أح محمد 
، ص (٣٨) جع ساب ، م  .١٣٧د. رؤوف ع
، ص  (٣٩) جع ساب وشي، م ارق ب دح ال  .١٩٩د. 
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ائي  ، أما الأم ال ق ة ت صفها سل ا ب ، ون ة ال ى سل ق ة  ائ جهة ق
اً أن الأم ال  لاء أ ا ي ه ة.  ز ال ادر م القاضي  ائي ل له ال

ا  ني  اء ال اً أمام الق ع بها أ ، بل ي ة فق ائ ة ال اح ة م ال ه ال ه
ل  ة إذا ما ف ه ال ا لاً ع اك ا ف ها إلى فاعلها، ه ة ون ه ت ال عل ب ي
 ، ي ني م ج اء ال ة إلى الق ن ع ال ني، وذل إذا ما رفع ال في الادعاء ال

ل وم ث  اء ب ة الق ها، ولل ل ف ع ل الف از ن ال م ج ع فع   ال
ام العام ال علقة  ع ال ف ه، لأنه م ال ل ن (٤٠)دون  أ القان ا ال ، وق أخ به

رج ن ل الي، وقان ي والأردني والإ   .(٤١)ال
 ، انون اً  ائي أ ة العامة  أن الأم ال ا اء أم ال ان الق اء  ره، س م

ع  اف ال اء وعلى أ ة على الق ع ح ه،   ي  ق ة الأم ال  ح
ه وانق  له ال ة، فإذا ق ائ ع ال ع ال ض ائي فاصل في م كافة، فه أم ق

اضه على الأم ال  ه ع اع ازل ال ه أو ت اض عل رة للاع ق ة ال ح ال ائي، أص
ة الأم  اً لق ح حائ ة، و ائ مة ال ه إنهاء ال ت عل ، و ف اً واج ال نهائ

اماً. ال ت ائي  اء ال ه أمام الق ه، وله ح ي  ق  ال
 حجية الأمر الجزائي على الدعوى المدنية: - ثانياً 

فاذ، ل ن واج ال اً  ورته نهائ ائي في حالة ص اً إن الأم ال ائ اراً ق نه ق
ة  ا ز لل ، ولا  ه ف  ال ح واج ال ة، وأص ائ ع ال ع ال ض ل في م ف

ع. ض ة ع ذات ال ائ ع ال  العامة إعادة ت ال
ة لا  أن تق إلا  ه ال ة، فإن ه ن اك ال ه أمام ال عل  أما في ما ي

ادة  ه ال ا فعل ح،  ة الإماراتي، ح ٢٦٩(ب ص ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ة  ائ ع ال ع ال ض ادر في م ات ال ائي ال ن لل ال ن على أنَّه: "
ل  ي ل  ق ف عاو ال ة في ال ن اك ال م بها ال ة تل الإدانة ح اءة أو  ال

ة ....". ع ال ق عل ب ا ي ات  ها    ف

                                                 
، ص  (٤٠) جع ساب ن محمد سلامة، م  .٢٦٧د. مأم
، ص  (٤١) جع ساب ل، م اع  .٥٦٣د. أح محمد إس
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اب أما ح د لا ي ار م ائي فهي ذات إ ه في الأم ال ي  ق يء ال ة ال
ة  ال عه  م ت ع الإماراتي ع ل رت ال اتة، ل ة ال ائ ام ال رة للأح ق ة ال وال

ادة ( ة، ح ح ذل ال ن اك ال ة ٣٤٤/٢أمام ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
احة ع ح وص ض ع الإماراتي ون ب ض ه الأم في م ل  ا ف ن ل لى أنه "لا 

ادة ( اثل ل ال ا ال م ة". وه ن اك ال ة أمام ال ة ح ائ ع ال ) ٣٢٧ال
ه  ل  ا ف ن ل ، ح ن على أنه: "ولا  ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة". ن اك ال ة أمام ال ة ح ائ ع ال ع ال ض  الأم في م
اً أو وفي  هاد (فقه ا الاج اءً أكان ه ، س هاد أمام ال ز الاج الة لا  ه ال ه

)، أما في حالة  ق ة ال ا (م ة العل هاد م ال ا الاج ى ون جاء ه اً)، ح ائ ق
ة. اع العامة لل احة، ف الق ألة ص ه ال ضها له م تع ص، أو ع ت ال  س

 المطلب الثاني
 تنفيذ الأمر الجزائي الاستشكال في

ه  اض عل عاد الاع ى م ، إذا انق ف اً واج ال ح نهائ ائي  إن الأم ال
ه أح العامة ض عل ، أو اع خل أح ة العامة -دون أن ي ا ثَّ ل   -غ ال

اءات  اع إج فق ال حقه في ات ، ح  ع دت ل ال ي ح ة ال ل في ال
ة العاد اك الة الأولىال ائي (٤٢)ة في ال ف الأم ال ا ب ر القاضي ح ا  ، ب

. ف ا واج ال ق نهائ ا ال ال ائي في ال ن الأم ال ة، و ان الة ال  في ال
اف  ة ب الأ ائل خلا ف العقابي م اء ال ار أث غ أنه م ال أن ت

ا ة وال ائ مة ال اصة في ال فال الات ال  .(٤٣)ة العامة، تل هي إش
اب الأول م  ل الأول م ال ف في الف الات ال ع الإماراتي إش وق ن ال

اد  ة (ال ائ اءات ال ن الإج ع م قان ا اب ال ال م ٣٤٧ -٣٤٥ال فع الإش ). و
ق في قل رت ال ب ي أص ة ال له إلى ال ه أو م و م عل اب  ال

ن ال  ال إلى تغ م ف الإش تها. ولا يه ف في دائ ي  ال ة ال ال
له  ا  ة؛ فه يل العق ف إلى تع ا لا يه ن،  ه للقان الف لاً أو م لان م ع  ب

ه. ف ال في ت ، ول الإش ع في ال ه ال ل   وس

                                                 
، ص  (٤٢) جع ساب ة، م ائ مة ال ائي ونهاء ال ور، الأم ال ي س  .١٠٧د. أح ف
، ص  (٤٣) جع ساب ر علي، م  .٥٩٩د.  أن
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ه  أن ي على م عل ع م ال ف ال ال ة ال  فالإش م صلاح ع
وره ف أو ل لاح على ص   .(٤٤)لل

ه الفقهاء في وضع  ا اج ، له ف الات ال فاً لإش ة تع ائ عات الإج ع ال ول ت
، ت  ف ازعة في س ال أنه م ف  ال في ال ف الإش ع اك رأ  ، فه ع ا ال ه

ف أصلاً، أو ل  ع ال اؤها بها في ادعاء ل صح لام ي أر إج ة ال غ ال
  .(٤٥)الأصل

: أسباب الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
ً
 أولا

ادة ( ال ٢/ ٣٤٥ت ال اب الإش ة الإماراتي أس ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ف  ل في ت ، ح ن على أنه " ل ال ائي على س ف الأم ال في ت

ال  :الأم في ال  الآت
ل. )١ ا الف ها في ه ص عل اءات ال ر الأم على خلاف الإج  إذا ص
٢( ." ه ان الأم صادراً على غ ال  إذا 

ادر   ائي ال ال في الأم ال ، أنه  الاس اب ح م ال ال ي
لان  فع ب ن، ف ها في القان ص عل اءات ال ر وف الإج ل، إذا ل  ال

ادرة  الأم ة ال اء، أو أنَّ العق ة الق وره م ش ل له ولا امه ل أو انع
ائي ر في الأم ال ق اوز ال ال ل أنه (٤٦)ت عي ال ة، ف ان الة ال ، أما في ال

ائي ه الأم ال ر ض  .(٤٧)ل ال ال ص
ف في الأم ا ال في ال ام الإش ي إلى أح ع ال في ل  ال ائي، واك ل

ام  ف الأح ال في ت الإش اصة  اع ال ال على أنه: "ت الق اني  ع الع ال
ف الأوام  ال في ت ام الإش ع الق أح ل ال ا ف ة"، ب ائ على الأوام ال

ادة  ض ال ة، ح ع ائ ع  ٢٥٥ال ، ل ة الق ائ اءات ال ن الإج م قان
ي  اب ال ع ذل الأس م  ائي، ث اس ف الأم ال ال في ت ها تق إش ز ف

                                                 
، ص  (٤٤) جع ساب ر علي، م  .٨٧٣د.  أن
ة، (٤٥) ائ اءات ال ف الإج اء في ت ، دور الق  .١٩٣م، ص ١٩٧٩ د. ع الع وز
، ص  (٤٦) جـــع ســـاب ن محمد ســـلامة، م ه٣٥٢د. مـــأم ـــ جـــع ســـ ذ ، م ـــ ـــ ال ا ع ـــال إبـــ ، ، ج

 .٣٥٩ص
، ص د. أح محمد (٤٧) جع ساب ل، م اع ى إس  ١٥٥. 
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ارة: "أو لغ ذل م  اب، وم ذل  ه الأس م ح ه ع ارات تف  ة  ع
ي ت  اب ال الي فإن الأس ال "، و ف ال آخ في ال ل إش ارة "إذا ح اب"، أو  الأس

ادة  ها في ال اب على س ٢٥٥ذ .ما هي إلا أس ال لا ال  ل ال
ا: السلطة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي

ً
 ثاني

ادة ( ة الإماراتي على أنّه: "...... ٣٤٥ت ال ائ اءات ال ن الإج . ٣) م قان
فعه خلال ( ال أن ت ع الأح ها في ج ة العامة و عل ا ال إلى ال م الإش ) ٧ق

ة ال ام إلى م عة أ افعة ...". وق س غ م ه  ل  ف ع ل ة ب ال ح ال
ادة ( ال ١٣ن ال اءات تق الإش ولة الإمارات على إج ائ العام ل ) م تع ال

ة العامة  ا له إلى ال ه أو و ال م ال م الإش ق ائي على أنه: " ف الأم ال في ت
ةً  ا ة العامة  ا م إلى ال ق ل  ائي  ج  ام ال ق ال اً ع  ون أو إل

ة  ا ال. و على ع ال ل الإش ث  ع ت ال ي ع الأح وني، وفي ج الإل
ح  ة ال ه إلى م ام م تارخ تق عة أ فعه خلال س ال أن ي ه الإش م إل ال ق

.".. ع ة ب ال  ال
ال لاب أ قة، أن الإش ا ص ال ح م ال ه ي ل ال ة العامة م ق ا م لل ق ن 

ها، وم ث على  ي  إل الة ال اب وال ه الأس ضح  اً، وت ون ةً أو إل ا له  أو و
ة خلال  ح ال ة ال فعه إلى م ة العامة أن ت ا ه. ٧ال ام م تارخ تق  أ

ال، وهي ال ة ب الإش هة ال ع ال ال د ال ة، وح ة ال
ادة  ها، ح ن ال ي  عل اب ال ه الأس ضح  ةً، وت ا ل  م ال ق ولا ب أن 

ع ٣٣٠( اه ذه ال ، وفي نف الات ة ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ائي ال في الأم ال ة ب الإش هة ال ي ال ي في ت  .(٤٨)ال

ال  ل في الإش ق أو والأصل أن ي الف غ ت ة، أ  ائ ام الأوام ال وف ن
ائي ام الأم ال اءات ن اقاً مع إج افعة، وذل ات ان (٤٩)م م إم ، فإذا رأ القاضي ع

ة لل في  د جل افعة، فله أن  ق أو م ون ت ه أو ب ال ال  ل في الإش الف
ه وفقاً للإ د ل ي ت ة ال ل ال ل  عل ال ال، و ةالإش اءات العاد اصة (٥٠) ج ال

                                                 
ادة ( (٤٨) ي٢٨٠ان ن ال ة ال ائ اءات ال ن الإج  .) م قان
، ص  (٤٩) جع ساب ي، م د ن ح  .١١٧٩د. م
، ص  (٥٠) جع ساب ن محمد سلامة، م  .٣٥٢د. مأم
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اب الأول  ل الأول م ال الف ها  ص عل ة ال ائ ام ال ف في الأح الات ال إش
اد ( ة الإماراتي في ال ائ اءات ال ن الإج ع م قان ا اب ال  ).٣٤٧ -٣٤٥م ال

ادة ( ة الإماراتي على أنَّه "..... ٣٤٥ون ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ار في و  ه والاس ف ة العامة، إما ب ا اع ال ع س ال  ة في الإش ل ال تف

ة  ل ال ، وت أن ل  اره  ه سق الأم واع ت عل له ال ي ، أو ق ف ال
ها ....". ف ف ة العامة لل ا ع إلى ال  أوراق ال

ل ف ما تف ة ع ة ال اب أن ال ح م ال ال مة و ي خ
ائي  ة الأم ال ن ق الي ت ال ه، و ف ار في ت ه والاس ف ال، إما أن ت ب الاس

ة ة وناف ائي (٥١) نهائ له سق الأم ال ت على ق الة ي ه ال له، وفي ه أو تق
ة العامة  ا ع لل ال أوراق ال ، وت أن ل  ائي  ار الأم ال ه، واع ال عل الإش

ةلل  اك ه إلى ال ق ال ي أو ب ار أم ج إص ه،    .(٥٢)ف 
ادة ( ع ال ووفقاً ل ال ة لل ال غ ٣٣٠و ال  ل في الإش ) ي الف

ال  ه، فإذا ت رف الإش ض  ال واضح ولا غ افعة، على أساس أن س الإش م
اً، أما ح ناف ة و رة نهائ ته  ائي ق ه إلى  د الأم ال ل  إحال إذا ق

ل  ف لا  الف ال في ال ة، وذا رأ القاضي أن الإش ة ال ائ ة ال ال
قاً  ال  ا الإش ه ه م ل  ي ي افعة، فإنه ي ت ق وم ون ت ه أو ب ال ه 

ر م ال ر في ال ال م  اقي ال ه و لف ال ة، ح  اءات العاد . فإذا للإج
فاذ اً واج ال ائي نهائ ح الأم ال ال أص  .(٥٣)رف الإش

ا: الأثر القانوني المترتب على الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
ً
 ثالث

ادة ( ة الإماراتي، ال على الأث ٣٤٥لق أغفل ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ف الأم ا ال في ت ت على تق الإش ني ال اع القان ع إلى الق ج ال ائي، و ل

ادة ( ة ي أن ال ائ ام ال ف الأح ال في ت ي ت الإش ) ق عال ٢٨١العامة ال
ف ال  ال وقف ت الإش ق  ت على ال ع، إذ ن على أنه: "لا ي ض ا ال ه

ز  ام، وفي غ ذل  الإع ه ما ل  ال صادراً  ف ل في ت ة أن ال لل
ال". ل في الإش ف ى  ف ح قف ال  تأم ب

                                                 
، ص  (٥١) جع ساب ، م ح محمد ع الع  .٣٤٥د. م
ادة ( (٥٢) ولة الإمارات) ١٣ان ن ال ائ العام ل ادر م ال ع ال ة م ال ام ة ال  .الفق
، ص  (٥٣) جع ساب ، م ؤوف مه ال  .٨٨٨د. ع
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اً م   ق ف م اع العامة، فإنه  وقف ال اً وراء الق ع الفقهاء أنه ج و 
ال ع الإش ض ل في م ة العامة ل الف ا ح أو ال ة ال   .(٥٤)قاضي م
ر  ته  ائي ق د الأم ال ال أن  ت على رف الاس ح و ة و ة نهائ

،واج  ف ي  ال اف إح حال ال ل ل الاس ال،أما إذا ق ن الأم  الاس أن 
ة م حالات  ان الة ال اف ال ه أو ل ر على ش آخ غ ال ائي ق ص ال

ال، الة. وفي  الاس ه ال اعه في ه اج ات اء ال د الإج ن ل ي ول  فإن القان
ا الة رأ ال هة اس ل ال رته، وذا ت ل ي أص هة ال ع إلى ال ع إعادة ال ة ي ح

ة. اءات العاد قا للإج ع لل  ع إحالة ال ق ي قة دون ت ل لل ص   ال
 

 الخاتمــة
ة: ال ات ال ص ائج وال ا ال إلى ال ام ه ا في خ صل  ت

 
ً
 النتائج: -أولا
ام الأ )١ جع ال للأخ ب ه، أنه ي ت  ي أخ عات ال افة ال ائي ل  م ال

لل  ، و ع ل في ال ف ائي  ار أم ج إص مة   م خلاله إنهاء ال
ة. ائ ات ال اك ي ته على ال اد ال  م  م ال

ائي ذ  )٢ ة ح ج ا ع  ائي، أنه  ة للأم ال ن عة القان اجح أن ال أ ال ال
اره، ح عة خا إص علقة  اءات ال ة ت إلى الإج ص ه ال صة، وه

ه  ا ت ه ة،  ر ودون علان ال ه  ل ال ر دون ت ودون ت
ائي. اض على الأم ال قة الاع ة إلى  ص  ال

ار أم  )٣ ائ العام في إص ة لل ل ى ال ما أع ع الإماراتي ق أصاب ع إنَّ ال
ل  ة أو ب ا ارات اج امة، لاع ة الغ لاً لعق ة ب مة م أداء خ ه  ال

امة نفعاً  ة الغ اناً ق لا ت عق ، وأح ه ة لل اد وف ال ة، و ال ان إن
 ، ة له ال امة أَّة ردع  ة الغ ل عق ال، إذ لا ت ر ال ه م ع ال مع 

مة ال ع ال الي ت ال ع.و  ة أك نفعا له ولل

                                                 
، ص (٥٤) جع ساب ، م ؤوف مه ال  .٨٨٨د. ع
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ائي  )٤ ة للأم ال ن عة القان ل ال لاف الفقهي ح ع الإماراتي ح ال ال
احة على أنَّ الأم  ع الإماراتي ص ة العامة، فق ن ال ا ادر م ع ال ال
أن  اب  ن ق أغل ال ل  ائي، و ة ه أم ق ا ل ال ادر م و ال

ن عة القان ة العام.ال ا ادر م ع ال ائي ال  ة للأم ال
)، حالة  )٥ ة إلا ب ة (لا عق ة وهي قاع ة مه ن ة قان قاع اس  د م م وج ع

ام،  ا ال ع بها ه ي ي ا ال ا ة العامة؛ وذل لل ا ائي م ال ور الأم ال ص
ة ضائ ة ال ائ الة ال ر الع ع م ص ام  ا ال لاً ع أن ه ا ف ال م  ه ولا ي

اً  ح نهائ له و ق ، إذ له أن  ه ته على إرادة ال قف ق ، ح ت ه ق ال حق
، ث  أن ل  اره  ه، واع ت على ذل سق ه، ف ض عل ع ف أو  واج ال

. ال العاد ع   ن ال
ة العا )٦ ا ائي على ال ار الأم ال ة إص ع الإماراتي ق سل مة دون إنَّ ال

ع  ائي في إنهاء ال ف م الأم ال ة واله اً مع الغا اش اء؛ وذل ت الق
اهل  اً ع  ع الفات،  ح وال ائ ال ع ج ة العامة في  ا ة ل ال ائ ال
اء  غ الق ف ى ي ة، ح ة ال ائ عاو ال ل في ال الف م إشغالها  ، وع اك ال

ة. ه عاو ال  ل ال
ة إنَّ ال )٧ ائ ة الق ل اً م ال ل ق ة، وت ائ هات الق ة العامة هي إح ال ا

اء  رج ت ل ائي ي ار الأم ال ة الإدارة، وص ل اً م ال ل ق ا ت اما  ت
ائي لا  ام الأم ال ة، وعلى ذل فإن ن ائ ة الق ل ه م ال ل ذل الق ال ت

الة ال اد الع الفة ل خاها ل أَّة م ي  أن ي ات ال ف مع الغا ة، و ائ
. عاص ائي ال اء ال  الق

ع  )٨ ة في  ائ اءات ال يل ع ال اءات الإدارة  ال ع الإماراتي  عان ال اس
زراء رق  ل ال ار م اردة في ق الفات ال ال الفات،  ة  ١٧ال م، ٢٠٢٠ل

ارخ  ادر ب ار لائ٢٤/٣/٢٠٢٠ال أن إص اب م  الفات ال ة ض م
ف رونا (ك وس  ار ف وضة لل م ان ف ات ال اج ات وال عل ازة وال  - الاح

١٩.( 
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ان اس ودرجة ع   )٩ ائي على ب ل الأم ال ع الإماراتي أن  اش ال
اص،  ي الاخ ا ل ه ان ج ا ال ع ه ائي، و ر الأم ال ة العامة م ا ال

وره م جهة وه ائي في حال ص ة عامة، ح إنَّ الأم ال ع قاع ا الأم 
لاً.   ا ن  ة فإنه   غ م

لل   )١٠ ع ال ائي إلا  ار الأم ال د إص د ق م تل الق ز في حالة وج لا 
ور الإذن أو  ها، أو  ق ال م له ح تق ، وذل ب ا الق م ه

ل م ال ال. ال ة ح الأح  هة ال
ل الأم  )١١ م ق ائي، ه تع ال ع إرادته في ع اض على الأم ال الاع

ة وفقاً  اك ه في أن ت ال ة، وع رغ اءات م ائي وما س م إج ال
ادة. ع اع ال  للق

ا  )١٢ ة، ون ن ع القان ق ال اً  ع ائي ل  اض على الأم ال ه إنَّ الاع
ه  ال ائي، وم ضه الأم ال ف ة ال  اك ب ال د إعلان ع رف أسل م
وق ب  ع الف اه إلى  ا الات ة، واس ه ل العاد ة وف الأص اك اء ال إج

ة. ع العاد ق ال ائي و اض على الأم ال  الاع
ة   )١٣ ا اء أم ال ان الق اءً  ره س ان م اً  ائي أ العامة  إنَّ الأم ال

ع  اف ال اء وعلى أ ة على الق ع ح ه،   ي  ق ة الأم ال ح
اض  ة، إن ل ي الاع ائ ع ال ع ال ض ائي فاصل في م كافة، فه أم ق
ال  ائي  اء ال ه أمام الق ه، وله ح ي  ق ة الأم ال اً لق ح حائ ه  عل

اماً.  ت
 التوصيات: - ثانياً 

ولة في العقاب إنَّ ت )١ ازن ب ح ال م على ال ة تق ائ الة ال ق إرادة فعالة للع
ائي ال ت  ام الأم ال اص ن ة وت اح ل ت ال اد، ل ات الأف ق وح وحق
ع الإماراتي  صي ال ولة الإمارات، على أنَّ ن ائي ل ع الإج اثه في ال اس

اغة و  لف م أجل ص ي  ة ال إعادة تق جل والل ائي،  ص الأم ال س ن
ر،  ف على أوجه الق ق ه لل ل  ة الع ة ي خلالها ت ور ف ع م صه  ن
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ق  اع في ت ل ال  ال فاءته  ادة  ة، وذل ل اء ال وتفاد الأخ
ام.  ا ال اف ه  أه

صي )٢ ورة أ ن الفات، ون ض ح دون ال ازة على ال يل ق ال ن ي تع
ادة ( ، وذل على ال الآتي ٣٣٥ن ال اد ة الات ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ح  ائ ال ائ العام في ج ه م ال ي ارًا ب ر ق ة العامة ال  ا "لع ال
ادة ( ام ال ها أح ي ت عل الفات ال اً ٣٣٣وال ر أم ن، أن  ا القان ) م ه

اً على م ي ائ ا ج ه، و ناً عل رة قان ق امة ال ع الغ ة، وذل ب ه لل ا  ارت
اره  ن إص م، و س ة وال ل ات ال الإضافة إلى العق ى،  ها الأق اوز ح لا 

ها".   ي لا ي حف الفات ال اً في ال  وج
صي )٣ ادة ( ن ع الإماراتي إعادة ال في ن ال ع على ال م  )٣٣٦أنَّه ي

ع  ه، و ة العامة ودرج ا الإضافة إلى اس ع ال ة،  ائ اءات ال ن الإج قان
ائي  ار أن الأم ال اع ائي،  ر الأم ال ع م انات ت ه ال اف إلى ه أن 
قاً  رته ت ي أص ة ال قعاً م اله ن م ل ح  أن  ، وأن  ة ح ا

ادة (  ).٢١٩ل ال
صي )٤ ادة (ال ن يل ن ال ع اءات ٣٤٤/٢ع الإماراتي ب ن الإج ) م قان

ع  ع ال ض ه الأم في م ل  ا ف ن ل ة، وأن ت على أنه "و ائ ال
ة  ال ه  ي  ق ة الأم ال ن له ق ة"،   ن اك ال ة أمام ال ة ح ائ ال

ة الأم ال ار أن ح ة، على اع ن ة وال ائ ع ال اك لل ن ه ع أن  ائي ي
ح الأم  اء،  إذا أص ام الق ع بها أح ي ت ة ال ها و ال ه ما ب ا ت
اء  اً إلى انق د ح الة ي ه ال ، فإنه في ه ف ة وواج ال غة نهائ ائي  ال
ة  ع أمام ال ائ أن ي رفع ال ن م غ ال ة، ح إنه  ائ ع ال ال

ة  ، م ة ال ات ح ع ب ائي  أن ي اقعة، أ إن الأم ال ات ال أخ ل
ه. ائي م ض ال ائي للغ د ت الأم ال   ي
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١٩٦ 

 قائمة المراجـــع
 المراجع العامة: 

ة، دار  -١ ائ ازعات ال ل ال ثة ل لة م ة وس ائ ة ال سا ا ع نايل، ال د. إب
ة  ة، س ة الع ه  م.٢٠٠٤ال

ل  -٢ ن الأن ام الاتهامي في القان ة لل عاص قات ال لال، ال ض  د. أح ع
ة  ة، س ة الع ه ي، دار ال  م.١٩٩٣أم

ة،  -٣ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س د. أح ف
ة   م.١٩٨٠س

ان في الإ -٤ ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س ة، د. أح ف ائ اءات ال ج
ة  ، س ي دار ال  م.١٩٩٥دون ت

ة،  -٥ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س د. أح ف
 م.١٩٩٦

ة  -٦ ة، س وق، القاه ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س د. أح ف
 م.٢٠٠٢

ة -٧ ي القاه ات، دار الف الع أت، الإث ة د. أح ن  م.١٩٧٢، س
ة،  -٨ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج لح في قان ، ال د. أسامة ح ع

ة   م.٢٠٠٥س
ة،  -٩ ائ ع ال ة ودورها في إنهاء ال ائ ة ال سا ، ال ال ان ع ف رم د. أش

ة  ة، س ة الع ه  م.٢٠٠٤دار ال
ة -١٠ ه ة، دار ال ائ ة ال سا ر، ال في م ان م ة  د. إ ة، س ة، القاه الع

 م.٢٠١١
لح،  -١١ ال ة  ائ ع ال اء ال في محمد، انق عة ١د. أ م ة وم ، م

ة رة، س ة، الإس  م.٢٠٠٢الإشعاع الف
ء  -١٢ ولة الإمارات، ال ة ل ائ اءات ال ن الإج س في قان لي، ال د. جاس الع

ة  ة، س ة الع ه  م.٢٠١٢الأول، دار ال
ة د. جلال  -١٣ رة، س ، الإس امعة لل ة، دار ال ائ اءات ال وت، ن الإج ث

 م.١٩٩٧
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ي   -١٤ ل رات ال قه، م الات ت ائي وم ، الأم ال ا ع ال ال إب د. ج
ة  وت، س ة، ب ق  م.٢٠١١ال

اعة  -١٥ ة لل ة الف س ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ع، الإج د. ح ر
 ، ة وال ة، س  م٢٠٠١القاه

أة  -١٦ ة، م ائ اءات ال ن الإج صفاو في قان ، ال صفاو د. ح صادق ال
ة  عارف، س  م.١٩٩٨ال

ي،  -١٧ ة ال ائ ات ال اك اءات وال ن الإج ح قان ، ش صفاو د. ح صادق ال
ة  ، س  م.١٩٧١ن جامعة ال

ائي -١٨ ن ال ة في القان سا لي القاضي، ال ة  د. رامي م ه قارن، دار ال ال
ة  ة، س  م.٢٠٠٤الع

ة  -١٩ ل، س ل ، دار ال ن ال ة في القان ائ اءات ال ، الإج د. رؤوف ع
 م.١٩٨٥

ة  -٢٠ ة، دار ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ح ف الله، ش د. سع ح الله ع
ة  صل، س اعة، ال  م.١٩٩٠لل

ة في ال -٢١ امل، ال ق ال ، دار د. ش س  ي ائي ال ع ال
ة  ة، س ة الع ه  م.١٩٩٩ال

ة،  -٢٢ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال عة في الإج امل، ح ال د. ش س 
ة  ة، س  م.٢٠٠٥القاه

ة  -٢٣ ة، س ة الع ه ة، دار ال ائ ع ال لح في ال ، ال العل ه أح ع د. 
 م.٢٠٠٢

لح في  -٢٤ ام ال دة، أح ي، د. ع ال ف ة، دار الف الع ائ ة وال ن اد ال ال
ة  رة، س  م.١٩٩٥الإس

ة  -٢٥ ة، س ائ اءات ال ف الإج اء في ت ، دور الق الع وز  م.١٩٧٩د. ع
ة  -٢٦ ة، س ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ، ن ت الإج د. ع سال

 م.١٩٩٧
ن الإج -٢٧ اد العامة في قان ض، ال ض محمد ع أة د. ع ة، م ائ اءات ال

. ة ال ي س رة، دون ت عارف الإس  ال
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١٩٨ 

ة،  -٢٨ ام قافة ال ة ال س ة، م ائ اءات ال ن الإج ض، قان ض محمد ع د. ع
ة  رة، س  م.١٩٨٩الإس

ة  -٢٩ ة، س ة الع ه عة، دار ال ة س اك ه في م ام، ح ال ام محمد غ د. غ
 م.٢٠٠٣

ة، و -٣٠ اس سف ال ي ي ل، دار وائل د. فه أه ة ودورها في الإصلاح وال فة العق
ة  ان، س ، ع  م.٢٠١٠لل

ة  -٣١ ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج د. مأم
ة  ة، س  م.١٩٨٨الع

ء الأول،  -٣٢ ي، ال ع الل ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج د. مأم
 ، غاز رات جامعة ب ة م ا، س  م.١٩٧١ل

ائي، جامعة نا  -٣٣ ال ال قاتها في ال لح وت فة، ال وال د. محمد ال ع
ة  اض، س ة، ال م الأم ة للعل  م.٢٠٠٦الع

ة،   -٣٤ ائ ة وال ن اد ال لح في ال ال ع  اء ال انق فع  ي، ال ، ١د. محمد ال
ة   م.١٩٩٢س

ة ال  -٣٥ ، ال ة، دار د. محمد ح ح ائ اد ال قاتها في ال لح وت عامة لل
ة  ، س ة، م ن  م.٢٠٠٥ال القان

ة  -٣٦ ة، س ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ الة ال ة والع سا ا، ال د. محمد سامي ال
 م.١٩٩٧

ة  -٣٧ ، ال اد ات الات ن العق ام الق العام في قان د. محمد شلال العاني، أح
ة، ة  العامة للعق ارقة، س امعة، ال ة ال  م.٢٠١٢م

اء،   -٣٨ ع والفقه والق ة في ال ائ اءات ال ل الإج د. محمد شلال العاني، أص
ة  ارقة، س امعة، ال ة ال  م.٢٠١٥م

ة مقارنة، دار  -٣٩ ل ة تأص ل ل ائي، دراسة ت ل، الأم ال اع افي إس ال د. محمد ع
ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  م.١٩٩٧ال

ة مقارنة، دار  -٤٠ ل ة تأص ل ل ائي، دراسة ت ل، الأم ال اع افي إس ال د. محمد ع
ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  م.١٩٩٦ال
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ة  -٤١ اعة، س ي لل ه ة، ال ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش د. محمد ع الغ
 م.١٩٩٧

ع -٤٢ ها في إنهاء ال ة العامة وسل ا اح، ال الف د س ع ون د. م ة ب ائ  ال
ة  رة، س عارف، الإس أة ال ة، م اك  م.١٩٨٦م

قارن، ج  -٤٣ ن ال ة في القان اد ائ الاق في، ال د م د م ، ١د. م
امعي،  اب ال ة وال عة جامعة القاه ة، م ائ اءات ال ام العامة والإج الأح

ة،   ة ٢القاه  م.١٩٧٩، س
اءات ال  -٤٤ ان، الإج ح رم ة د. م ه ة، دار ال ائ ع ال ة لإنهاء ال ج

ة  ة، س  م.٢٠٠٠الع
ة  -٤٥ ة، س ة الع ه ة، دار ال ائ ع ال اء ال ، انق ال في محمد ع د. م

 م.٢٠١١
ة،  -٤٦ ام عات ال ة، دار ال ائ ام والأوام ال اب، الأح ال ض ع د. مع

رة،   م.١٩٨٨الإس
 المراجع المتخصصة: 

ال إ -٤٧ ي د. ج ل رات ال قه، م الات ت ائي وم ، الأم ال ا ع ال ب
ة وت، س ة، ب ق  م.٢٠١١ال

ة  -٤٨ ه ة مقارنة، دار ال ل ل ائي دراسة ت ، الأم ال ا الع إب ح محمد ع د. م
ة  ة، س  م.٢٠٠٦الع

 الرسائل العلمية: 
ا -٤٩ لح ال ائي وال ل، الأم ال اع ة د. أح محمد إس ائ ة الإج ئي في الأن

راه  قارنة، رسالة د ة  –ال ة، س  م.١٩٨٥جامعة القاه
راه،  -٥٠ ة، رسالة د ائ اءات ال ن الإج لح في قان ، ال د. أسامة ح ع

ة  ة، س ة الع ه ة، دار ال  م.٢٠٠٤جامعة القاه
ة، رسال -٥١ ائ ع ال ه في إنهاء ال ي عل ة، دور ال ة د. ح رج ع

ة  ة، س راه، جامعة القاه  م.١٩٩٠د
ائي، رسالة  -٥٢ ن ال لح في القان ة العامة لل ي، ال ان إدر د. س ال ع

ة  ، س ة، م راه، جامعة القاه  م.١٩٧٩د
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٢٠٠ 

ة،  -٥٣ راه، جامعة القاه ة، رسالة د ج ة ال ائ اءات ال ي، الإج ات الله عادل  د. ع
ة   م.١٩٨٦س

ي ا -٥٤ ام مف ازعات د. ه ة في حل ال لة غ تقل ة وس ائ ة ال سا الي، ال ل
ة  ، س راه، جامعة ع ش ة، رسالة د ئ  م.٢٠٠٨ال

ع الإماراتي، رسالة  -٥٥ ائي في ال لح ال ام ال ي، أح س ع سال على ال م
ة  ارقة، س ، جامعة ال  م.٢٠١٢ماج

 الدوريات:
ائ -٥٦ ور، الأم ال ي س ة د. أح ف ائ لة ال ة، ال ائ مة ال ي ونهاء ال

اني، مارس  د الأول وال ة، الع م  م.١٩٦٤الق
ث  -٥٧ اد وال ن والاق لة القان ة، م ائ ع ال ائل ال ور، ب ي س د. أح ف

ه  ة، س عة جامعة القاه ة، م اد ة والاق ن  م.١٩٨٣القان
اس -٥٨ ة لل عاص لات ال ور، ال ي س ن د. أح ف لة القان ة، م ائ ة ال

ة  ق، س ق ة ال ل ة الع ال ل اس د خاص  اد، ع  م.١٩٨٣والاق
اني،  -٥٩ د ال ة، الع م ة الق ائ لة ال افعة، ال غ م ، الإدانة  ور د. س ال

ل   م.١٩٦٩ي
٦٠-  ، ق، جامعة ال ق لة ال ازعات، م ة في حل ال سا انع، ال د. عادل على ال

ة ٤دالع  م.٢٠٠٦، س
ع  -٦١ لة لإنهاء ال صفها وس ة ب ائ ة ال سا ، تأملات في ال ف د. فاي عاي ال

ة  ن س اني، ي د ال ، الع ق، جامعة ال ق لة ال ة، م ائ  م.٢٠٠٩ال
٦٢-  ، ة، جامعة ع ش ن م القان لة العل ائي، م ر علي، الأم ال د.  أن

ل  ة، ي ادسة ع ة ال ة ال  م.١٩٧٤س


